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231217 ‐ هل كانت قراءة الفاتحة للمأموم ف الصلاة الجهرية واجبة أول الأمر ، ثم نُسخت ؟

السؤال

هل قراءة الفاتحة ف الصلاة الجهرية واجبة ف حق المأموم ؟ لقد كنت أقرؤها باستمرار ، فنبهن أحد أساتذت إل أنه لا يجب

قراءتها ، مشيرا إل كلام للشيخ الألبان ذكر فيه أن قراءتها كان واجبا ف أول الأمر ثم نُسخ . فأرجو توضيح المسألة بالدليل

مع التعرض لرأي الألبان ، لأن أريد عرض ما ستقولون عل الأستاذ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

استدلوا بها ، وأن الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة عل هذه المسألة ، وشيئا من الأدلة الت سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء ف

المأموم ف الصلاة الجهرية ، وذلك ف الفتوى رقم : (10995) ، (26746) .

ثانيا :

أما الشيخ الألبان رحمه اله ، فإنه يرى أن القراءة خلف الإمام منسوخة ، واستدل عل ذلك بما رواه أبو داود (826) ،

نم فرانْص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ : " اريره ِبا نوالترمذي (312) ، وأحمد (7270) ، وابن حبان (1851) ع

صَة جهر فيها بِالْقراءة فَقَال: ( هل قَرا مع احدٌ منْم آنفًا؟ ) ، فَقَال رجل : نَعم ، يا رسول اله ، قَال: ( انّ اقُول مال انَازَعُ

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب يهف رها جيمف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم ةاءرالْق نع النَّاس فَانْتَه :آنَ؟ ) ، قَالالْقُر

. " لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نكَ موا ذَلعمس يناتِ حلَوالص نم ةاءربِالْق

غير أن العلماء بينوا أن قوله ف الحديث : " فَانْتَه النَّاس عن الْقراءة ... إلخ" ليس من كلام أب هريرة رض اله عنه ، وإنما

هو من كلام ابن شهاب الزهري رحمه اله ، فلا يون فيه حجة حينئذ .

قال أبو داود بعد روايته للحديث :

. " ِرِيهالز مَك نم "النَّاس فَانْتَه" :لُهقَو :فَارِسٍ، قَال نب يحي ندَ بمحت معمس"

وهذا قال الترمذي أيضا :

" وروى بعض اصحابِ الزهرِيِ هذَا الحدِيث، وذَكروا هذَا الحرف: قَال: قَال الزهرِي: "فَانْتَه النَّاس عن القراءة حين سمعوا

. "لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نكَ مذَل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/231217/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA
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وقال البيهق ف "السنن" (2/ 226):

" حفظَ اوزَاع كونَ هذَا الَْم من قَولِ الزهرِيِ، فَفَصلَه عن الْحدِيثِ "

وقال ابن عبد البر رحمه اله :

" واما قَولُه ف هذَا الْحدِيثِ : " فَانْتَه النَّاس عن الْقراءة " الَ آخَرِ الْحدِيثِ : فَاكثَر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه

من كلام ابن شهابٍ " انته من"الاستذكار" (1/ 464).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَولُه : " فَانْتَه النَّاس " إلَ آخرِه ، مدْرج ف الْخَبرِ من كَم الزهرِيِ ، بينَه الْخَطيب ، واتَّفَق علَيه الْبخَارِي ـ ف التَّارِيخ ـ وابو

. " مهرغَيو ِالْخَطَّابو لالذُّهانَ وفْيس نب قُوبعياۇد ود

انته من "التلخيص الحبير" (1/ 565) .

وقال ابن الْملَقّن رحمه اله :

" قَوله: " فَانْتَه النَّاس" الَخْ ، هو من كَم الزهرِي ِ مرفُوعا، قَالَه الْبخَارِي ، والذَّهبِ ، وابن فَارِسٍ ، وابو داۇد ، وابن حبانَ ،

والْخَطَّابِ وغَيرهم " انته من "مرقاة المفاتيح" (2/ 701) .

ومما يدل عل أن هذا اللام ليس من قول أب هريرة رض اله عنه ، أن أبا هريرة رض اله عنه كان يأمر بقراءة الفاتحة

خلف الإمام .

قال البيهق ف "المعرفة" (3/ 77) :

. ؟ " انته ا خَافَتيمفو بِه رها جيمف ، امما خَلْف ةاءربِالْق رماةَ يريرو هباةَ ، وريره ِبا نكَ عذَل حصي فيك "

وقد روى النسائ ف "البرى" (2895) حديث أب هريرة هذا وضعفه قائلا :

دِّثحي لَم ولهجم لجر وهو ، ثةَ اللَّيميكا ننَّ راويه : اب َكذَل؛ ونَظَر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ندِيثِ عذَا الْحه ةحص ف "

ا بِهذَا الْحدِيثِ وحدَه، ولَم يحدِّث عنْه غَير الزهرِيِ، ولَم ين عنْدَ الزهرِيِ من معرِفَته اكثَر من انْ رآه يحدِّث سعيدَ بن الْمسيِبِ

. وقَال الْحميدِي ف حدِيثِ ابن اكيمةَ: هذَا حدِيث رواه رجل مجهول لَم يرو عنْه غَيره قَطُّ .

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نبِ، عائالس ِبا نع ،نمحدِ الربع نب ءَالْع ندِيثِ الثَّابِتِ، عالْح ف : النسائ قَال

:قَالو اعذِر زفَغَم :قَال امما اءرانًا ويحونُ اكا ّنةَ: اريرا هبا اي :فَقُلْت ( دَاجخ ِآنِ فَهالْقُر ما بِايهف اقْري ةً لَمَص َّلص نم )

" يا فَارِس: اقْرا بِها ف نَفْسكَ "

ةاءررِ بِالْقهالْج نع نْعةَ الْمميكا ندِيثِ ابح ا فبِم ادرا وةَ ، اميكا ناب ةايفِ رِوعض َلع يللوهذا د ،ندِيثَياوِي الْحةَ رريرو هباو

. انته " ةاءربِالْق يهف رهجا ييمف ةورالس ةاءرق نع نْعوِ الْما ، امما خَلْف

فالحاصل : أن الصحيح أن هذا اللام مدرج من كلام الزهري ، وليس من كلام أب هريرة رض اله عنه .

وعل فرض أنه صحيح من قول أب هريرة ، فالمراد به : النه عن الجهر بالقراءة خلف الإمام ، أو النه عن قراءة سورة بعد
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الفاتحة ، أو نحو ذلك .

وأما المنع من قراءة الفاتحة ، والقول بأنه منسوخ ‐ كما ذهب إليه الشيخ الألبان رحمه اله ف "صفة الصلاة" (ص97) فقد

تبين ما فيه ، وعدم صحة الأصل الذي بن عليه .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وأما حديث أب هريرة الذي ف السنن أيضا وفيه أنه قال .. : ( فانته الناس عن القراءة فيما يجهر به النب صل اله عليه

وسلم ) ؛ فالمراد بالقراءة الت انته الناس عنها : ه قراءة غير الفاتحة؛ لأنه لا يمن أن ينتهوا عن قراءة سورة قال فيها رسول

اله صل اله عليه وسلم : (لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها).

ولهذا كان الصواب أن قول من ادع أنه منسوخ، أي أن القراءة خلف الإمام الذي يجهر منسوخة . قوله هذا ليس بصواب ؛

لأنه لا يمن ادعاء النسخ مع إمان الجمع ، ومن المعلوم أنه إذا أمن الجمع بطريق التخصيص ، فإنه لا يصار إل النسخ " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (13/ 131) .

أن الاستدلال بهذا الحديث عل نسخ القراءة خلف الإمام : غير ظاهر ، ولا متجه ؛ لأن هذا القول لم يثبت أنه من كلام أب هريرة

، وإنما هو من كلام الزهري .

وعل فرض أنه من كلام أب هريرة : فالمراد أن الناس انتهوا عن قراءة ما زاد عل الفاتحة ، حت يجمع بذلك بين جميع الأدلة

الواردة ف هذه المسألة .

وينبغ أن يتنبه أن هذه المسألة ه من مسائل الاجتهاد ، فمن كان عنده القدرة عل النظر ف الأدلة والترجيح بينها : فإنه

يعمل بما ترجح لديه ، ومن لم ين عنده القدرة عل ذلك فإنه يقلد عالما يثق ف دينه وعلمه ، ولا يجوز أن تُتخذ هذه المسألة

الاجتهادية مثارا للطعن ف العلماء ، أو الجدال المؤدي إل التعصب والتفرق واختلاف القلوب .

واله تعال أعلم .


